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 مدى جواز الاستعانة بمكاتب الخبراء المثمنین فى اج راء البی وع الجبری ة الت ى     –وزارة المالیة  

تتم لصالح صندوق العاملین بقطاع الاعمال العام والخاص استیفاء لدیونھ لدى اصحاب الاعمال          

  .المتاخرین عن سداد اشتراكاتھم للصندوق 

  

  

  

 ان الم  شرع وبموج  ب  ٢٧/١٠/٢٠١٠اس  تبان للجمعی  ة العمومی  ة بجل  ستھا المنعق  دة ف  ى    

 ب شأن الحج ز الادارى وف ر لاش خاص الق انون الع ام وس یلة        ١٩٥٥ ل سنة    ٣٠٨احكام القانون رقم    

میسرة لاقتضاء وتحصیل الدیون المستحقة لھا بغیر ان تضطر الى اللجوء الى اتباع قواعد التنفیذ    

ردة ف ى ق انون المرافع ات المدنی ة ، وب ین ف ى الق انون الم ذكور القواع د والاج راءات                    الجبرى الوا 

والمواعید الواجب اتباعھا لاجراء الحجز الادارى على اموال المدین ایا ك ان نوعھ ا س واء كان ت                  

   ١٩٧٥نة ـــــ لس٧٩منقولا او عقارا ، وان المشرع بمقتضى احكام قانون التأمین الاجتماعى رقم 

عدة ض مانات تكف ل تح صیل المب الغ الم ستحقة للھیئ ة القومی ة للت امین الاجتم اعى ، وجع ل           وضع  

لتلك المبالغ امتیازا على اموال الم دین م ن منق ول او عق ار ، وجع ل اس تیفاءھا تالی ا للم صروفات              

القضائیة ، وجعل من حق الھیئة تحصیل ھذه المبالغ بطریق الحجز الادارى وفقا للاحكام الم شار      

  . یھا ال

  

ات الحكومیة عدة مھام حددھا تف صیلا ف ى ق رار         موحیث اناط المشرع بالھیئة العامة للخد       

انشائھا ، فقد جعل لھا اختصاصا عام ا بتخط یط ومتابع ة عملی ات ال شراء والبی ع للجھ از الادارى              

 والھیئ  ات العام  ة وبم  ا لا یتع  ارض م  ع الق  وانین الخاص  ة المنظم  ة لتل  ك العملی   ات وان         للدول  ة  

الاختصاص المعقود للھیئة المذكورة فى ھذا الشأن محدد فى موضوعھ وفى نطاق سریانھ ، وان ھ    

ف ى ح د ذات  ھ غی ر م  انع للجھ ات الاداری ة م  ن ان تلج ا ال  ى اج راء البی وع الجبری  ة بنف سھا او ع  ن          

طریق غیرھا من الجھات المتخصصة طالما اتبعت السبیل المقرر قانونا فى ھذا ال شأن ، ذل ك ان                

لتخطیط للبیع یختلف كلیا عن اجراء عملیة البی ع ، وق د اك د ق رار ان شاء الھیئ ة عل ى ھ ذا المعن ى               ا

  منھ ان تتعاقد وان تجرى جمیع التصرفات والاعمال ) ٣(عندما اجاز صراحة للھیئات فى المادة 



 

 التى من شأنھا تحقیق الغرض الذى ان شئت م ن اجل ھ ، وان ت سند تنفی ذ اعم ال مح ددة ال ى جھ ات                 

 العام ة ، دون ان  لمتخص صة والھیئ ات العام ة والمؤس سات       اخرى ك البنوك العقاری ة وال شركات ا       

  .یضع قیدا علیھا فى ھذا الشأن 

  

وبالبناء على ما تقدم كلھ ، فانھ لاتثری ب عل ى ص ندوق الع املین بالقط اع الع ام والخ اص                 

 من خلال احك ام ق انون   – من المختص باصداره   –عند صدور القرار باقتضاء الدین المستحق لھ        

 س  واء – لدیون  ھ ل  دیھم  اقت  ضاء–الحج  ز الادارى ، ان یج  رى البی  وع الجبری  ة لممتلك  ات مدینی  ھ   

بنف  سھ او باس  تخدام خبی  ر م  ثمن او بالتع  اون م  ع الھیئ  ة العام  ھ للخ  دمات الحكومی  ة ، طالم  ا الت  زم  

عی د المن صوص علیھ ا ف ى     الصندوق ،او من یمثلھ فى اج راء البی ع الجب رى ، ب الاجراءات والموا     

  .قانون الحجز الادرى باعتبارھا استثناء من الاصل العام فى التنفیذ 
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